
  
  
  

  رأقاسم عم. د.أ αبن العریة محمد . أ                  ...واقع التدقیق الحكومي بالجزائر

 

247 

دراسة حالة الرقابة السابقة للنفقات  –واقع التدقیق الحكومي بالجزائر 
 الملتزم بها بأدرار
  أقاسم عمر. د.أ

  جامعة أدرار -أستاذ التعلیم العالي
Ooakacem@yahoo.fr 

  محمد  بن العریة .أ
  أدرار جامعة -طالب دكتوراه 

benlaria.mohammed@univ-
adrar.dz 

  :ملخص
تمثل الرقابة السابقة للالتزام بالنفقات العمومیة إحدى أنواع الرقابة المالیة   

والتي یكلف بتطبیقها المراقب  ،على إنفاق الأموال العمومیة المعتمدة في الجزائر
ولایة أدرار من خلال وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقعها ب ،المالي

وقد بینت أهم النتائج المتوصل إلیها إلى  ،إعداد استبیان موجه للمراقبین المالیین
هذا النوع من الرقابة مع الحاجة إلى إعادة النظر في إطارها التنظیمي تفعیل ضرورة 

  .والممارساتي
   النفقات – الحكومة – التدقیق :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 Represents the previous control of the commitment of 
public expenditure to a financial control over spending approved 
public funds in Algeria types, which cost the application of the 
Controller, this study was to shed light on the reality of Adrar 
state through the preparation of a questionnaire for financial 
observers, has been the most important results obtained showed 
the need adoption and application of this type of control with the 
need to re-examine its regulatory framework and Almmarsata. 
Key words: Depenses – Gouvernement – Audit  
Code Jel: H50 - H70 - M42 
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  :مقدمة
 من وهو المالي، الفساد من تسییره وسوء العام المال إهدار یعتبر    

یتمتع  مجتمعا هناك أن یعني لا هذاو  العالم، في انتشارا الأكثر القضایا
 تكون فالمجتمعات مطلق، فساد من الآخر ویعاني مطلقة، بنزاهة

 في تساعد التي الرئیسیة والأسباب سواها، من فسادا أقلأو أكثر  مقارنةبال
 وكذا والإداري، المالي المنظورین من الداخلیة الرقابة نظم ضعف انتشاره
المحاسبیة، لهذا تعد المساءلة المالیة  الرقابة والمساءلة قواعد غیاب

ة الأموال في والإداریة شرطا ضروریا لكفاءة الإدارة الحكومیة ومن ثم إدار 
سبیل دعم الصحة والتعلیم والبیئة النظیفة وتحقیق السلام ومحاربة الفقر 
وقد تفهم مجتمع التنمیة على مدار العشرون عاما الماضیة أهمیة الإدارة 
المالیة العامة لتحقیق الأهداف التنمویة والحاجة لنظم المساءلة التي 

 .تشكل الخیر في البلاد
میة التدقیق بصفة عامة والتدقیق الحكومي بصفة یزید من أه وما      
الدول  اقتصادیات بمعظم عصفت والتي انهیار أسعار البترول خاصة

انتهاج  منها السریع للخروج الدول من العدید فضل والذي ،المنتجة للنفط
 سیاسة وانتهاج بطیئة، سیاسة البعض بأنها یراها والتي التقشف سیاسة
  .الإنفاق في والتوسع الأموال ضخ

وحرصا منها على ترشید وتنظیم الأعمال ، والجزائر كغیرها من الدول
والتصرفات المتصلة بإنفاق الأموال العمومیة وضمانا لسلامة وصحة 

حیث  ،استعمالها، اعتمدت عدة أنواع من الرقابة وأعطتها أهمیة بالغة
ة خص الدستور الجزائري الرقابة بصفة عامة بفصل كامل، ونصت الماد

المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق : منه على أن 162
في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام 
الوسائل المادیة والأموال العمومیة والتسییر، ومن بین أنواع الرقابة 
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ي نجد المطبقة على تنفیذ النفقات العمومیة في النظام الرقابي الجزائر 
  .الرقابة المالیة المسبقة

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرقابة المالیة المسبقة والمعتمدة كنوع     
من الرقابة على الأموال العمومیة في الجزائر، تشمل الرقابة السابقة التي 

  .تطبق على الالتزام بالنفقات العمومیة ویكلف المراقب المالي بممارستها
من اعتماد الرقابة السابقة للالتزام بالنفقات  ویتمثل الهدف الرئیسي

العمومیة في سهرها على ضمان قانونیة وسلامة إنفاق الأموال العمومیة 
إلا أن تطبیقها یشكل حالیا ، الممنوحةفي حدود التراخیص بالاعتمادات 

كونها تشكل ، موضوعا لانتقاد العدید من الدارسین والمهتمین بهذه الرقابة
مام السیر الحسن للمصالح الإداریة وكثیرا ما تسبب في حسبهم عائق أ

ما یستوجب حسب آراء منتقدیها ، ثقل إجراءات تنفیذ النفقات العمومیة
التخفیف منها أو إلغاؤها لتسریع عمل المصالح الإداریة وتنفیذ البرامج 

خاصة وأن هناك أنواع أخرى من الرقابة تطبق على ، الإنمائیة المسطرة
وكمحاولة للبحث في ضرورة تطبیق هذه الرقابة  ،وال العمومیةإنفاق الأم
  .في الجزائر
  : الإشكالیة

  : من خلال ما سبق یمكن طرح السؤال الجوهري التالي    
هل تطبیق الرقابة السابقة للالتزام بالنفقات العمومیة بصیغتها الحالیة 

دون لازال یشكل ضرورة حتمیة لضمان سلامة وصحة إنفاق المال العام 
  التأثیر على السیر الحسن للمصالح الإداریة؟
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انطلاقا من التساؤل الرئیسي یمكن طرح التساؤلات الفرعیة     
  :التالیة

 ؟ما المقصود بالتدقیق الحكومي وما هي أبعاده -
ما المقصود بالرقابة السابقة للالتزام بالنفقات العمومیة؟ وما هو   -

 موضوعها؟
التنظیمي لهذه الرقابة؟ وهل هو كفیل  ما هي حدود وآفاق الإطار -

 بضمان سلامة إنفاق المال العام؟
ما هو واقع الممارسة المیدانیة لهذه الرقابة؟ وهل یشكل تطبیقها عائق  -

 أمام السیر العادي للمصالح الإداریة؟
  :الفرضیات

والتساؤلات الفرعیة ، ستتم الإجابة على الإشكالیة المطروحة    
  :التالیة انطلاقا من الفرضیات

التدقیق الحكومي هو تدقیق مالي وتدقیق أداء للوحدات الحكومیة أو  -
 .في وحدة اقتصادیة یتم إداراتها من قبل الحكومة

الرقابة المالیة والقانونیة،  :التدقیق الحكومي یتضمن ثلاثة أبعاد هي -
  .رقابة الكفاءة، رقابة الفعالیة

ة إطار تنظیمي یحدد محتواها للرقابة السابقة للالتزام بالنفقات العمومی -
ومجال تدخلها بشكل یسمح بضمان سلامة وصحة كل النفقات 

 .العمومیة
تمثل الرقابة السابقة للالتزام بالنفقات العمومیة ضرورة لضمان سلامة  -

 العملیةوصحة النفقات العمومیة لكن إطارها التنظیمي وممارستها 
 .ریةالسیر الحسن للمصالح الإدا أمام یشكلان عائق
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 :أهداف البحث
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى ملائمة الإطار التنظیمي الذي     

یحدد محتوى ومجال تدخل الرقابة السابقة للالتزام بالنفقات العمومیة مع 
المیزانیاتي، وكذلك البحث في و التطورات الحاصلة في المحیط القانوني 

  .من طرف المكلفین بها) واقعها( الممارسة المیدانیة لهذه الرقابة 
  

  :منهجیة البحث
بهدف الإجابة على مشكلة الدراسة والوصول إلى أهدافها جرى     

  :تقسیم هذا البحث كالآتي
بعنوان التأصیل النظري للتدقیق الحكومي والرقابة السابقة : المحور الأول

  . للنفقات الملتزم بها
لرقابة السابقة واقع التدقیق الحكومي دراسة حالة ا: المحور الثاني

  . للنفقات الملتزم بها
  خاتمة وتوصیات
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التأصیل النظري للتدقیق الحكومي والرقابة السابقة : المحور الأول
  للنفقات الملتزم بها

  
  التدقیق الحكومي: أولا
  تعریف التدقیق الحكومي -1
تدقیق " على تعریف التدقیق الحكومي بأنه  1یتفق العدید من الكتاب      

ي أو تدقیق أداء للوحدات الحكومیة أو في وحدة اقتصادیة یتم إداراتها مال
  ". من قبل الحكومة

المرتفع للتدقیق المالي یعد  ىأن المستو  2"العایدي" ولذلك یرى       
مطلب أساسي لتدقیق الفعالیة حیث یوفر تدقیق الفعالیة تغذیة عكسیة 

دائماً إلى هذه  منتظمة ومستقرة للمسئولین عن بناء الأهداف وینظر
التغذیة العكسیة فوقیاً على أنها حلقة ضروریة في المساءلة المحاسبیة 

  .بمعناها الواسع
التدقیق الحكومي على أنه  INTOSAI(3(كما عرفت منظمة     

لأداء أي هو فحص مستقل لفعالیة وكفاءة تعهدات لعملیة تدقیق 
لاعتبار لمسألة مع الأخذ بعین االحكومة، أو برامجها، أو منظماتها، 

  .تحسین وتطویر الأداء، وبهدف الاقتصاد في النفقات
فحص كفاءة وفعالیة  هوالتدقیق الحكومي  نستنتج أنومما سبق       

أنشطة الوحدة الحكومیة والتأكد من استخدام الموارد الموضوعة تحت 
   .تصرفها على نحو اقتصادي

                                                             
 .182، ص1997، دار الثقافة العربیة، القاهرة، الاتجاهات الحدیثة في المراجعةإبراهیم رسلان،  1
، مكتبة الجلاء الحدیثة، بحوث متقدمة في المحاسبة والمراجعةمحمد عبد الرحمن العایدي،  2

  .218، ص1990بورسعید، 
  .25/08/2015تاریخ الإطلاع ،  WWW.Wikipidia.com .  ویكبیدیا: أنظر موقع 3
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 :أهداف التدقیق الحكومي -2
  :على النشاط الحكومي في الآتيتتلخص أهداف الرقابة         
  ؛التأكد من دقة تقدیرات الموازنة العامة - 1
 ؛الحد من حوادث الاختلاس والسرقة والإهمال - 2
مراقبة تنفیذ الموازنة العامة للدولة في جانب الإیرادات والنفقات في  - 3

 ؛إطار الخطة والقوانین واللوائح الموضوعة
قیق الأهداف الحكم على مدى نجاح الأجهزة الإداریة في تح - 4

 .المطلوبة منها
  أبعاد التدقیق الحكومي-3

  :1یتضمن التدقیق الحكومي ثلاثة أبعاد هي      
ویهدف إلى فحص المستندات  :الرقابة المالیة والقانونیة: البعد الأول

والسجلات والدفاتر بالإضافة إلى القوانین واللوائح والتعلیمات وذلك للتأكد 
  :من الآتي 

بالمستندات سواء فیما  مرفقةالمالیة تتم بشكل سلیم و أن العملیات  - 1
  ؛عتماداتلإفي حدود ا الإنفاقیتعلق بتحصیل الموارد أو 

أن تقاریر الوحدة الإداریة الخاضعة للرقابة یتم إعدادها بشكل  - 2
  ؛بر بالفعل عن حقیقة ما حدثعِ صحیح وت

واللوائح  ،الوحدة الإداریة الخاضعة للرقابة ملتزمة بالقوانین أن - 3
  المعمول بها؛والتعلیمات 

ترشید عملیات الإنفاق الحكومي بما یحقق حمایة أصول الوحدة  - 4
  ؛الإداریة الحكومیة من السرقة والضیاع والاختلاس

متابعة تنفیذ الموازنة العامة للدولة وتوفیر المعلومات التي تساعد في - 5
                                                             

، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر الاتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكیدأحمد حلمي جمعة،  1
  .165، ص 2009والتوزیع، عمان، 
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  .تصحیح الانحراف عن الموازنة أولاً بأول
   :ا تقدم تقسم الرقابة المالیة من وجهات نظر مختلفة إلىولتحقیق م

  :من حیث طبیعتها تقسم إلى -  أ
رقابة محاسبیة على بنود الإیرادات والنفقات للتأكد من التصرفات  -1- أ

  .المالیة والقیود المحاسبیة أي التوجیه المحاسبي والفني لها
على النشاط  رقابة اقتصادیة من حیث متابعة التنفیذ ومعرفة أثره -2- أ

الاقتصادي ومدى تحقیق أهداف الخطة وتشمل رقابة العملیات ورقابة 
  .الأداء

  :من حیث التوقیت تقسم إلى -ب
الموازنة  تنفیذوتتم في مرحلة  ):السابقة ( رقابة قبل التنفیذ  -1-ب

للتأكد من قانونیة التصرفات وأن الصرف یتم في حدود الاعتماد المقرر 
  .للدولةبالموازنة العامة 

وتتم من خلال اللوائح : )المانعة ( رقابة أثناء التنفیذ  -2-ب
والتعلیمات والقواعد المالیة والإداریة والإجراءات التي تقررها الجهة 

  .الإداریة والمراقبین المالیین المكلفون من قبل وزارة المالیة
وذلك للتحقق من مطابقة  ):اللاحقة ( رقابة بعد التنفیذ  -3-ب

  .رادات والنفقات للقوانین والحدود المرسومةالإی
  :من حیث الاستقلال تقسم إلى - ج
وتتم داخل الوحدة الإداریة الحكومیة وذلك  :الرقابة الداخلیة -1- ج

بإتباع الإجراءات والقواعد والتعلیمات المالیة والإداریة التي یجب أن 
طریق  تلتزم بها الوحدة للقیام بعملیات الصرف أو التحصیل أو عن

  .ممثلي وزارة المالیة
وهي التي تقوم بها الأجهزة الرقابیة الخارجیة  :الرقابة الخارجیة -2- ج

مثل وزارة المالیة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، دیوان المحاسبات، 
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وزارة المالیة وهیئة الرقابة (ولذلك تقسم الرقابة الخارجیة إلى رقابة إداریة 
دیوان (قضائیة ، رقابة )السلطة التشریعیة(رلمانیةب، رقابة )الإداریة

  )المحاسبات والجهاز المركزي للتنظیم والإدارة
ویهدف إلى تحدید ما إذا كانت الوحدة  :رقابة الكفاءة: البعد الثاني

الإداریة الحكومیة محل الرقابة تستغل الاعتمادات المخصصة لها 
كل اقتصادي یعكس كفاءة والأفراد والإمكانیات الأخرى المتاحة لها بش

  :النواحي التالیة الكفؤ أداء هذه الوحدة ویتضمن البعد الرقابي
  ؛مدى الحاجة إلى الخدمة التي توفرها الوحدة الإداریة الحكومیة  - 1
  ؛مدى مناسبة التكالیف المنفقة  - 2
  .مدى توافر الحمایة الكلیة للموارد والإمكانیات المتاحة  - 3
  .سلیم للموارد والإمكانیات المتاحةمدى الاستغلال ال - 4
مدى كفایة العوائد المستلمة مقابل الخدمات التي تم توفیرها إذا كان   - 5

  .هناك عوائد
تحلیل وتقییم فعالیة نشاط الوحدة  یهدف إلى :رقابة الفعالیة: البعد الثالث

الإداریة الحكومیة بغیة تحسینها وتطویرها في المستقبل ویتحقق ذلك عن 
تقریر الفعالیة الذي یعده المدققون والذي یستخدم لخدمة هدفین  طریق

  :متزامنین معاً هما
إمداد البرلمان والحكومة والشعب بصفة عامة بتحلیل موضوعي  -أ

مستقل یستخدم كأساس لتقییم وبناء الأولویات الخاصة باتجاه النشاط 
  .الحكومي في المستقبل

لحكومیة محل التدقیق إمداد مستخدمي القرارات في الوحدات ا -  ب
 .بالأفكار البناءة حول كیفیة تدعیم وتحقیق فعالیتهم
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  الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها: ثانیا
  تعریف الرقابة السابقة -1

تعد الرقابة السابقة للالتزام بالنفقات العمومیة إحدى أشكال     
التي تتم قبل  ، حیث یقصد بهذه الأخیرة تلك الرقابةالمالیة الإداریةالرقابة 

اتخاذ الإجراءات التنفیذیة التي تؤدي إلى صرف الأموال العمومیة، حیث 
لا یجوز لأي وحدة تنفیذیة الارتباط بالالتزام، أو دفع أي مبلغ، قبل 

  .1الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة على الصرف
  :خصائص الرقابة السابقة وأهدافها -2

لتزام بالنفقات العمومیة بخصائص قد تتمیز الرقابة السابقة للا    
 ،تشترك في بعضها مع الأنواع الأخرى للرقابة على الأموال العمومیة

غیر أنها تنفرد ببعض الخصائص فهي رقابة إداریة داخلیة، استباقیة 
تحقیق أهداف سیاسیة تتمثل في إلى ، رقابة مطابقة، كما تهدف )وقائیة(

وعدم تجاوز الأولویات والتراخیص التأكد من احترام رغبة البرلمان 
عقلنة استخدام  بالاعتمادات لتنفیذ المشاریع، وأهداف اقتصادیة من خلال

الأموال العمومیة، والتأكد من استثمارها في أفضل الأوجه التي تحقق 
النفع العام وبالطرق المشروعة، بالإضافة إلى أهداف اجتماعیة وأهداف 

  .إداریة وتنظیمیة
  :نفقة كموضوع للرقابة السابقةالالتزام بال -3

یقصد بالالتزام بالنفقة حسب قانون المحاسبة العمومیة ذلك     
، أي أنه الإجراء الذي یكون 2الإجراء الذي یتم بموجبه إثبات نشوء الدین

إبرام ملحق في حالة الصفقات " سببا في نشوء أو ارتفاع نفقة عمومیة
                                                             

  .104، ص1981بیروت،  ، الدار الجامعیة،مبادئ المالیة العامةحامد عبد المجید دراز،  1
یتعلق بالمحاسبة العمومیة، الجریدة  1990أوت 15المؤرخ في  21-90من القانون  19 المادة 2

  .، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة35الرسمیة رقم 
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وعد بتلقیه لمستحقاته  ، ومن وجهة نظر الدائن فهو یمثل"العمومیة
  .المالیة مقابل ما قدمه من خدمة لهذه الإدارة أو المؤسسة

 الإطار التنظیمي للرقابة السابقة  -4
  الجهاز المكلف بالرقابة  -4-1
  تعریفه  -4-1-1

المراقب المالي هو العون المكلف بالرقابة السابقة على الالتزام     
اقبین المالیین المساعدین من بالنفقات العمومیة، ویتم تعیینه هو والمر 

طرف الوزیر المكلف بالمالیة من بین الموظفین الذین یمارسون مهامهم 
رؤساء المفتسین المحللین في المدیریة العامة للمیزانیة ولهم رتبة 

للمیزانیة، المتصرفین المستشارین، المفتشیین المحللین المركزیین الذین 
ة بإدارة المیزانیة، المتصرفین یثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلی

الرئیسیین، المفتشین المحللین الرئیسیین للمیزانیة، المفتشین المحللین 
سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه  10للمیزانیة والمتصرفین الذین یثبتون 

، وهم بذلك یخضعون للسلطة الرئاسیة للوزیر 1الصفة بإدارة المیزانیة
  .المكلف بالمالیة

راقب المالي بمناسبة ممارسة مهامه لرقابة مجلس ویخضع الم    
المحاسبة، بأن یسلط علیه غرامات مالیة في حالة التصرفات غیر 

  .2القانونیة مثل الرفض غیر المؤسس للتأشیرة
  
  
  

                                                             
یتعلق بمصالح  ،2011نوفمبر  21المؤرخ في  381-11من المرسوم التنفیذي رقم  11 المادة 1

  .الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،27/11/2011 ،64، الجریدة الرسمیة رقم لیةالمراقبة الما
2 Manuel de Contrôle des Dèpenses Engagèes, Ministère Finances, DGB, 
Agèrie 2007, p35 et 55. des  
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  مهامه -4-1-2
یكلف المراقب المالي زیادة على الدور الذي یؤدیه في الرقابة     

یة بالغة بالنسبة لتنفیذ میزانیات السابقة للالتزام بمهام أخرى ذات أهم
  :المؤسسات الخاضعة لرقابته یمكن حصرها في

یتولى فحص ودراسة بطاقات الالتزام بالنفقات العمومیة  :دوره كمراقب -
 .والوثائق الثبوتیة المرفقة معها

یقدم نصائح للآمر بالصرف في  :دوره كمستشار للآمر بالصرف -
 .1المجال المالي

یرسل المراقب المالي : ل للوزیر المكلف بالمالیةوكممث :دوره كمخبر -
عبر المدیر العام المكلف بالمیزانیة إلى الوزیر المكلف بالمالیة 
الوضعیات الدوریة قصد إعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام 

 .2)المناصب المالیة(بالنفقات وتعداد المیزانیاتي 
، بة الالتزام بالنفقاتیتولى المراقب المالي مسك محاس :دوره كمحاسب -

 .4143-92من المرسوم  29، 28، 27حسب ما جاء في المواد 
  
  
  
  

                                                             
  .سبق ذكره مرجع ،21-90من القانون رقم  04الفقرة  58المادة  1
، 2009نوفمبر 16المؤرخ في ، 374-09من المرسوم التنفیذي رقم  18، 17،  16،  13المواد  2

والمتعلق بالرقابة السابقة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 
  .، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة67للنفقات التي یلتزم بها، الجریدة الرسمیة رقم 

المتعلق  1992نوفمبر 14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  29، 28، 27المواد  3
، الجمهوریة الجزائریة 82بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة رقم 

 .الدیمقراطیة الشعبیة
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  محتوى ونتائج رقابته 4-2
 محتواها 4-2-1

تعد رقابة المراقب المالي بمثابة رقابة مطابقة، حیث یهتم بدراسة     
وفحص مطابقة  ملفات الالتزام بالنفقة التي یقدمها الآمر بالصرف مع 

، وتكون 1تنظیمات المعمول بها، وذلك في أجل عشرة أیامالقوانین وال
نتائج رقابته مرتبطة بمدى مطابقة واحترام ملفات الالتزام بالنفقة للقواعد 

  .القانونیة المعمول بها
  نتائجها 4-2-2

یخلص المراقب المالي عند انتهائه من الرقابة السابقة للالتزام     
یؤشر على بطاقة الالتزام كدلیل على فقد بالنفقات العمومیة إلى نتیجتین، 

قانونیة النفقة وصحة إجراءات تنفیذها، أو یكون الالتزام محل رفض 
  .مؤقت أو نهائي

فالرفض المؤقت یعني عدم التأشیر مؤقتا على بطاقة الالتزام       
  :الخاصة بالنفقة موضوع الرقابة وذلك في الحالات التالیة

 ظیم قابلة للتصحیح؛اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتن -
 انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة؛ -
 .نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة -

والرفض المؤقت لا یجب أن یتكرر مرة أخرى بالنسبة لنفس       
كما یترتب علیه إیقاف آجال تنفیذ الرقابة السابقة للالتزام ، الالتزام

  .بالنفقات العمومیة
، یعني عدم تأشیره نهائیا على الالتزام بالنفقةفئي الرفض النهاأما       

  :ویكون في الحالات التالیة

                                                             
  .مرجع سبق ذكره ،374-09من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  1
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 عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها؛ -
 عدم توفر الإعتمادات أو المناصب المالیة؛ -
عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض  -

 .المؤقت
أن یرسل نسخة ، ب المالي في حالة الرفض النهائيویجب على المراق

هذا الأخیر ، من الملف مرفقا بتقریر مفصل إلى الوزیر المكلف بالمالیة
یمكن له إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب المالي 

  . 1عندما یعتبر أن العناصر المبني علیها هذا الرفض غیر مؤسسة
  

دراسة حالة الرقابة  -دقیق الحكومي بالجزائرواقع الت: المحور الثاني
  - السابقة للنفقات الملتزم بها بولایة أدرار

سنتطرق في هذا المحور إلى أهم العناصر التي تمت مراعاتها     
عند إعداد الاستبیان، بالإضافة إلى أهم مكوناته، طریقة تبویب الأسئلة،  

للتحلیل لدى  وطرق تفریغ البیانات، فضلا عن الوسائل المستعملة
  .تحصیل الاستمارات من أفراد العینة

  إعداد الاستبیان: أولا
 استمارة إعداد لدى حاولنا مراعاتها التي النقاط منالعدید  هناك      

 : أهمها الاستبیان
  واللغة البسیط الأسلوب على الاستبیان أسئلة إعداد فياعتمدنا 

 نتیجة تنشأ قد لتيا الالتباسات توضیح لا یستطیع قد كونه المفهومة،
  ؛ )الخ...وسطاء البرید الالكتروني، (مختلفة، توزیع قنوات استخدامه

 النظري؛ الإطار مع أسئلة الاستبیان توافق 

                                                             
  .سبق ذكره مرجع ،374-09من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة  08لمادة ا 1
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 بینها من أسباب لعدة مغلقة مفتوحة الإجابة طریقة اعتماد : 
بغرض ) عینة مقصودة(كون الاستبیان موجه لفئة خاصة ومحددة 

حاب الاختصاص تعكس واقع الرقابة الحصول على إجابات من أص
 السابقة للنفقات الملتزم بها؛

 ؛ به جیدة معرفة لهم أفراد على الحصول وصعوبة الموضوع حداثة  
 بعد )تغییر حذف، إضافة، ( الاستبیان على التعدیلات بعض إحداث 

 سهولة لمعرفة أولیة استمارات وطرح في التخصص، أساتذة استشارة
 .معها التعامل

  هیكل الاستبیان: ثانیا
  :ستبانة إلى جزأینلاتم تقسیم ا    

شمل هذا الجزء المعلومات الشخصیة للعینة تحت الدراسة  :الجزء الأول
  )الجنس ،الجهة المعین لدیها ،المنصب( 

تم تقسیم هذا الموضوع تماشیا مع طبیعة الموضوع إلى  :الجزء الثاني
  أسئلة؛ 06أربعة محاور تشكل في مجملها 

أسئلة حول الإطار النظري للرقابة السابقة  03ضم  :الأول المحور
  وشكلها القانوني من حیث المضمون ومجال تدخل هاته الرقابة؛

سؤال حول طلبات الاستشارة التي یتلقاها  01ضم  :المحور الثاني
  المراقبین المالیین من قبل الآمرین بالصرف؛

الرقابة السابقة من سؤال حول احترام إجراءات  01ضم  :المحور الثالث
  طرف الآمرین بالصرف؛

سؤال حول عدد قرارات الرفض مقارنة بعدد  01ضم  :المحور الرابع
  .الالتزامات الخاضعة للتأشیرة والأسباب التي تقف وراء هذا الإجراء

 ورائه، من الهدف تحقیق على وقدرته الاستبیان صدق من للتأكد
 المقابل المعامل فكان ALPHA CRONBACHالثبات  معامل استخدمنا
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 كونها القیاس أداة من ثبات عال مستوى على یدل ما 0.7 هو للدراسة
بین  عادة ینحصر ALPHA CRONBACH فمعامل  الواحد، من تقترب
 عال ثبات وجود على ذلك دل الواحد من اقترب وكلما والواحد، الصفر
  .أداة الدراسة صدق إلى یطمئن

  نتفریغ نتائج الاستبیا: ثالثا
 معالجة نتائج الاستبیان-1

 لاستمارات النهائي التحصیل وعقب التحلیل، عملیة تسهیل بغیة    
 برنامج من كل في وتفریغها المحصلة بتجمیع البیانات قمنا الاستبیان،

EXEL   20وبرنامج SPSS المعلومة طبیعة حسب.  
 إجابات وتبویب تجمیع تم الأربعة، الاستبیان لمحاور بالنسبة    
 الأسالیب من جملة یتیح الذي SPSS 20 برنامج  في العینة دأفرا

لمخرجات  والموضوعي الجید التحلیل على المساعدة الإحصائیة
 المئویة، النسب التكرارات، :نجد الأسالیب هذه بین ومن الاستبیان،

 الأسالیب وهي الخ،... المعیاریة والانحرافات المتوسطات الحسابیة،
 :یلي ما وفق المستخدمة

 على بناء العینة، فئات بین التفریق بغیة: المئویة والنسب التكرارات
 إلى العینة أفراد إجابات توجه لأفرادها ومعرفة الشخصیة المعلومات

 عبارات الاستبیان؛ كافة في المؤشرین هذین اعتماد وتم العینة، إجمالي
 تم المركزیة، النزعة مقاییس أحد باعتباره :الحسابیة المتوسطات

 عینة أفراد لإجابات العام لمعرفة الاتجاه الحسابي المتوسط استعمال
  محور؛  لكل الحسابي المتوسط احتساب فتم ، الدراسة

  .الحسابي المتوسط عن القیم تشتت درجة لمعرفة :المعیاریة الانحرافات
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  :عرض خصائص عینة الدراسة-2
  :الجنس -2-1

  ب الجنسیوضح توزیع أفراد العینة حس: 01جدول رقم 
  النسبة  التكرار  الجنس
  %86.67  13  ذكر
  %13.33  02  أنثى

  %100  15  المجموع
  مستنبط من الاستبیان: المصدر

أعلاه توزیع أفراد عینة الدراسة حسب  01یوضح لنا الجدول رقم    
الجنس، فنلاحظ أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث، حیث تبلغ نسبة 

%  13.33كرا، وتبلغ نسبة الإناث ذ 13أي ما یعادل % 86.67الذكور 
  .أنثى 02أي ما یعادل 

تؤكد هذه النسب على أن غالبیة المراقبین المالیین هم ذكور     
نظرا لصعوبة أداء هاته الوظیفة والمشاكل شبه یومیة التي تعترض عمل 

  .المراقب المالي
  : الجهة المعین لدیها -2-2

  ب الجهة المعین لدیهایوضح توزیع أفراد العینة حس: 02الجدول رقم
  النسبة  التكرار  الجهة المعین لدیها

  %26.68  04  المراقبة المالیة الولائیة
  %20  03  المراقبة المالیة لبلدیة أدرار
  %13.33  02  المراقبة المالیة لبلدیة رقان
  %13.33  02  المراقبة المالیة لبلدیة أولف

  %13.33  02  بة المالیة لبلدیة برج باجي المختارقالمرا
  %13.33  02  المراقبة المالیة لبلدیة تیمیمون

  %100  15  المجموع
  مستنبط من الاستبیان: المصدر
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توزیع المراقبین المالیین على مستوى  02یوضح الجدول رقم     
فنلاحظ أن المراقبة المالیة الولائیة تضم أكبر نسبة من  ،رولایة أدرا

 ،حجم الأعمال الموكلة إلیهاوهذا راجع ل% 26.68المراقبین المالیین ب 
، لتأتي المراقبة المالیة %20ثم تلیها المراقبة المالیة لبلدیة أدرار بنسبة 

لبلدیة رقان، أولف، برج باجي المختار، تیمیمون على التوالي بنسبة 
مراقب مالي لكل بلدیة وهذا راجع  02أي ما یعادل % 13.33

جهة، ورفع الغبن عن على  لاستحداث الرقابة المالیة للبلدیات هذا من
مسیري الإدارات البعیدة عن الرقابة المالیة للولایة ونذكر على سبیل 

  .المثال بلدیة برج باجي المختار
  المنصب  -2-3

  یوضح توزیع أفرا العینة حسب المنصب: 03جدول رقم 
  النسبة  التكرار  المنصب

  %40  06  مراقب مالي
  %60  09  مراقب مالي مساعد

  %100  15  المجموع
  مستنبط من الاستبیان: المصدر

المناصب التي یشغلها أفراد عینة  03یوضح الجدول رقم     
مراقبین مالیین % 60مراقبین مالیین و% 40الدراسة، فنلاحظ أن هناك 

مساعدین، وهذا راجع للعینة المقصودة التي تم اختیارها على اعتبار أن 
ین والإجراءات من قبل الآمرین لها سلطة الرفض والتأكد من احترام القوان

  .الصرف
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  تحلیل نتائج الاستبیان: رابعا
 الاعتماد تم الاستبیان، من المستخلصة النتائج تحلیل بغرض    
 بناء SPSS برنامج من المنتقاة النسب الإحصائیة، الطرق بعض على
 المتوسط التكرارات المئویة، في والمتمثلة دلائلها، إلى الحاجة على

 كما الاستبیان، في عبارة لكل والمقابلة المعیاري الانحراف وكذا الحسابي
 لإجابات العام الاتجاه على بناء فرعیة محاور في العبارات تم تشكیل

 المعیاري والانحراف الحسابي الاستعانة بالمتوسط وتم العینة، أفراد
  .كل محور من المحاور الأربعة لتحلیل

المتصلة بالإطار التنظیمي للرقابة نتائج الاستبیان : 04الجدول رقم 
  السابقة للالتزام

  المؤشرات الإحصائیة
المتوسط   العبارة

  الحسابي
الانحراف 
  المعیاري

الاتجاه العام 
  للعینة

من الضروري إخضاع كل 
الالتزامات بالنفقات العمومیة 

  للرقابة السابقة

  نعم  0.51  1.13

من الضروري توسیع مجال 
للالتزام  تدخل الرقابة السابقة

  لیشمل جمیع النفقات العمومیة

  نعم  0.35  1.13

یجب إعادة النظر في شكل 
  ومضمون الرقابة السابقة

  نعم   0.92  2.93

 spssمن إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج الاستبیان وبرنامج : المصدر
من المراقبین المالیین الذین % 93.33من خلال الجدول یتضح أن 

ان یرون أن هناك ضرورة لإخضاع كل الالتزامات شملهم الاستبی
بالنفقات للرقابة السابقة دون استثناء، ویتضح ذلك من خلال المتوسط 
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الذي یمیل للإجابة الأولى وبانحراف معیاري  1.13الحسابي الذي یمثل 
  .الذي یدل على تشتت ضعیف وتجانس في الأجوبة 0.51

ني حول ضرورة توسیع وهو ما تعكسه الإجابة حول السؤال الثا    
مجال تدخل الرقابة السابقة حیث أن هناك إجماع تام من قبل المراقبین 

وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الذي یمثل % 93.33المالیین بنسبة 
یدل على تشتت  0.35هناك إجماع حول الإجابة بنعم وبتباین  1.13

  .ضعیف وتجانس وتوافق كبیرین في الإجابة
ابتین السابقتین كان هناك إجماع من قبل المراقبین وتأكیدا للإج    

المالیین على ضرورة إعادة النظر في شكل ومحتوى الرقابة السابقة 
للالتزام بالنفقات العمومیة، لكن مع اختلاف وجهات نظرهم حول 
المستوى الذي سیشمله هذا التعدیل وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي 

وهو  0.92ولى والثالثة بانحراف معیاري الذي یقع بین الإجابة الأ 2.93
كانت إجاباتهم بنعم % 46.66ما یؤكد تباین الآراء إذ  یرى 

یرون أن إعادة النظر في شكل ومحتوى الرقابة السابقة % 33.33و
؛ للالتزام بالنفقات یجب أن یكون فقط بالنسبة لبعض أصناف النفقات

  .كالنفقات التي تكون مبالغها قلیلة
یوضح نتائج الاستبیان المتصلة باستشارة الآمرین : 05مالجدول رق

  بالصرف للمراقب المالي
  المؤشرات الإحصائیة

المتوسط   العبارة
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

الاتجاه العام 
  للعینة

تتلقون طلبات استشارة من طرف 
  الآمرین بالصرف

  نعم  1.03  1.93

 spssتائج الاستبیان وبرنامج من إعداد الباحثان بالاعتماد على ن: المصدر
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تؤكد نتائج الاستبیان المتعلقة طلبات الاستشارة من قبل الآمرین     
من المراقبین المالیین أن هناك استشارة كانت % 60بالصرف حیث یرى 

یرون أحیانا توجد استشارة ولیس دائما وهو ما % 40إجاباتهم بنعم و
باین وتشتت كبیرین في أي أن هناك ت 1.03یؤكده الانحراف المعیاري 
  1.93الإجابة وبمتوسط حسابي 

یوضح نتائج الاستبیان المتعلقة باحترام إجراءات : 06الجدول رقم 
  الرقابة السابقة من طرف الآمرین بالصرف
  المؤشرات الإحصائیة

المتوسط   العبارة
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

الاتجاه العام 
  للعینة

هناك احترام صارم 
الرقابة السابقة  لإجراءات

من طرف الآمرین 
  بالصرف

  رأي آخر  0.73  2.6

 spssمن إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج الاستبیان وبرنامج : المصدر
من المراقبین المالیین یرون أن % 20یتضح من الجدول أن     

، هناك احترام لإجراءات الرقابة السابقة من طرف الآمرین بالصرف
نه لیس هناك احترام لإجراءات الرقابة وهذا ما منهم یرون أ% 80و

) رأي آخر(الذي یمیل للإجابة الثالثة  2.6یؤكده المتوسط الحسابي 
  .یعكس توافق الإجابات 0.73وبانحراف 

  
  
  
  
  



  
  
  

  رأقاسم عم. د.أ αبن العریة محمد . أ                  ...واقع التدقیق الحكومي بالجزائر

 

268 

یوضح نتائج الاستبیان المتعلقة بعدد قرارات الرفض : 07الجدول رقم 
  مقارنة بعدد الالتزامات الخاضعة للتأشیرة

  ت الإحصائیةالمؤشرا
المتوسط   العبارة

  الحسابي
الانحراف 
  المعیاري

الاتجاه العام 
  للعینة

تقدیركم لعدد قرارات 
النهائي أو (الرفض 

مقارنة بعدد ) المؤقت
الالتزامات الخاضعة 

  لتأشیرتكم

  متوسطة  0.51  1.86

 spssمن إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج الاستبیان وبرنامج : المصدر
من المراقبین المالیین یقدرون قرارات % 80الجدول أعلاه أن  یوضح

الرفض التي یصدرونها مقارنة مع التأشیرات التي یمنحونها بالمتوسطة 
یرون أنها ضئیلة وما یؤكد صحة نتائج الاستبیان % 13.33بینما 

 0.51وبانحراف معیاري  1.86المتعلقة بهذا المحور المتوسط الحسابي 
  .نس كبیر في الآراءأي أن هناك تجا

  
  : خاتمة

إن اعتماد نظام الرقابة السابقة للالتزام بالنفقات العمومیة جاء     
 التي یمكن أن تلحق في المقام الأول من أجل الحد من التجاوزات

، حیث أسندت لها مهمة السهر على مشروعیة بالاعتمادات الممنوحة
والتنظیمات المعمول بها، ومطابقة الالتزامات بالنفقات العمومیة للقوانین 

والتي تحكم وتنظم جمیع التصرفات والأعمال المتصلة بإنفاق الأموال 
  .العمومیة
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ومع التطورات السریعة الحاصلة في طرق وأدوات التسییر     
الإداري والمیزاني، أصبح ینظر إلى هذا النوع من الرقابة على أنه یشكل 

كونها ، وتنفیذ البرامج الإنمائیة أحیانا عائقا أمام تسریع العمل الإداري 
تتسبب في الكثیر من الأحیان في ثقل إجراءات تنفیذ النفقات العمومیة 
ومن ثم تعطیل عمل المصالح الإداریة، ومن هذا المنطلق جاءت هذه 

  .الدراسة كمحاولة للبحث في واقع هاته الرقابة بولایة أدرار
تم إجراؤها من خلال  كما أنه ومن خلال الدراسة المیدانیة التي    

  :الاستبیان تم الخروج بالنتائج التالیة
إجابات المراقبین المالیین أن هناك نقص في تحكم الآمرین  بینت -

بالصرف في القواعد والتنظیمات التي تحكم وتنظم علاقتهم الوظیفیة 
وتهاونهم في تطبیق واحترام القوانین والإجراءات  ،بالمراقبین المالیین

 ا؛المعمول به
من خلال النتائج المعروضة سابقا یرى أغلب المراقبین المالیین أنه  -

لا یوجد هناك احترام لإجراءات الرقابة السابقة للالتزام من طرف الآمرین 
بالصرف، ویضیف البعض منهم أن هناك نوع من التحایل على 
إجراءات الرقابة السابقة، حیث ینتظر البعض من الآمرین بالصرف 

ل إقفال السنة المالیة للشروع في إصدار بطاقات الالتزام ما اقتراب آجا
ینتج عنه تكدس لملفات الالتزام على مستوى أجهزة الرقابة، وذلك محاولة 

 منهم للإفلات من صرامة هذه الرقابة؛
على  تشكل قرارات الرفض التي یصدرها المراقبین المالیین دلیلاً  -

رقابة كونها تمنع حدوث الأخطاء أهمیة الدور الوقائي الذي تلعبه هذه ال
 قبل أن تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومیة اتجاه الغیر؛

كما یعبر وجود قرارات الرفض على عدم احترام الآمرین بالصرف  -
للقواعد والتنظیمات التي تحكم وتنظم الالتزام بالنفقات، كما یرى المراقبین 
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امات الخاضعة لتأشیرتهم المالیین أن قرارات الرفض مقارنة بعدد الالتز 
 .متوسطة

استنادا إلى النتائج المستخلصة من هذه الدراسة، ارتأینا تقدیم     
  :بعض التوصیات

إعادة النظر في آجال ممارسة الرقابة، بتقصیرها إلى الحد الممكن  -
 وضبطها بصورة واضحة حسب أهمیة الملفات؛

هزة الرقابة دعم الدور الاستشاري للمراقب المالي، من خلال دعم أج -
السابقة للالتزام بالموارد البشریة المؤهلة وتقریبها أكثر من الآمرین 

 بالصرف؛
إصدار دلیل موحد لتنفیذ النفقات العمومیة حسب مدونة كل میزانیة  -

، مع الاعتماد .....)،تحمیل النفقات، عنوان النفقة(لاجتناب الأخطاء 
، مما )أتمتة المیزانیة(انیة أكثر على أنظمة الإعلام الآلي في تسییر المیز 

یساهم في تقلیل الأخطاء وبالتالي تسریع عملیة ممارسة الرقابة السابقة 
 .للالتزام بالنفقات العمومیة

توسیع الرقابة السابقة إلى رقابة ملائمة وعدم الاقتصار على كونها  -
 .رقابة مطابقة فقط لكي تحقق سیاسة ترشید النفقات العمومیة فعالیتها

ن حاولت الإحاطة ببعض جوانب الموضوع، إلا كما أ ن هذه الدراسة وإ
أن هذا الأخیر لازال یحتاج للعدید من الدراسات والأبحاث المتخصصة 

  :نقترح منها
 دور المراقب المالي في ترشید النفقات العمومیة؛ -
تكامل أدوار المراقبین المالیین والآمرین بالصرف لزیادة فعالیة الرقابة  -

 السابقة؛
 .لانتقال بالرقابة السابقة من رقابة مطابقة إلى رقابة ملائمةا -
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